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خلاصة—هذا البحث يبحث في علة الربا.
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I. المقدمة
اتفق الفقهاء القائلون بعلية الربا على أن الذهب والفضة علتهما واحدة، بينما الأصناف الأربعة الأخرى علتها واحدة: أولا: الشافعية ذهبوا إلى أن العلة في الذهب والفضة جنسية الأثمان، وهي علة قاصرة على الذهب والفضة لا تتعداهما.
II. موضوع المقالة
اتفق الفقهاء القائلون بعلية الربا على أن الذهب والفضة علتهما واحدة، بينما الأصناف الأربعة الأخرى علتها واحدة:
أولا: الشافعية ذهبوا إلى أن العلة في الذهب والفضة جنسية الأثمان، وهي علة قاصرة على الذهب والفضة لا تتعداهما، إذ لا توجد في غيرهما، وقيد بعضهم هذه العلة بأنها جنسية الأثمان غالبا، ليحترز بذلك عن الفلوس والنحاسية إذا راجت رواج النقود؛ فإنه لا يجري فيها الربا.
واستدل الشافعية على قولهم بأن العلماء متفقون على جواز إسلام الذهب والفضة في البر والشعير والتمر والملح على أن علتهما مختلفة، وأن العلة في الذهب والفضة كونهما جنس الأثمان.
وأما الأصناف الأربعة الأخرى عندهم هي الطعم، والمراد بالمطعوم: ما قصد لطعام الآدمي خاصة اقتياتا أو تفكها أو تداويا، واستدلوا بحديث عبادة بن الصامت حيث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأصناف والبر والشعير فيه للقوت، ونهى على التمر والمقصود به التفكه، والملح المقصود به ما يُصلح الأشياء والأبدان فيقاس عليها غيرها.
كما استدلوا بحديث: «الطعام بالطعام مثلا بمثل».
المذهب الثاني: مذهب الحنفية والحنابلة:
وعلة الربا عندهم في الذهب والفضة الوزن مع الجنس، وفي الأصناف الأربعة الأخرى الكيل مع الجنس، واستدلوا على ما ذهبوا إليه بالكتاب والسنة والمعقول.
من الكتاب قوله تعالى: {أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ، وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ} [الشعراء: 181، 182].
وجه الدلالة: أن الله عز وجل جعل حرمة الربا بالمكيل والوزن، دون الطعم.
ومن السنة: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي الأنصاري فاستعمله على خيبر، فقدم بتمر جنيب (نوع من أجود التمر).  فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أكل ثمر خيبر هكذا؟". قال: لا والله يا رسول الله، إنا نشتري الصاع بالصاعين من الجمع (الرديء). فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تفعلوا، ولكن مثلا بمثل، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا، وكذلك الميزان". أخرجه مسلم.
ومن المعقول: أن قضية البيع المساواة، والمؤثر في تحقيقها الكيل والوزن والجنس، فإن الكيل والوزن يسوي بينهما صورة، والجنس يسوي بينهما معنى، فكانا علة.
المذهب الثالث: مذهب المالكية.
والعلة عندهم في الذهب والفضة جنس الإثمان، فالعلة عندهم هي الثمنية، وهي علة متعدية عندهم، فتشمل كل ما يتخذه الناس أثمانا للأشياء، والعلة في الأربعة الأخرى أنها أقوات مدخرة.
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